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منهجية البحث

البحث القانوني نوعاً من الجهد الفكري المنظم لدراسة موضوع قانوني معين عن طريق التفتيش عن العناصر أو المواد الأولية التي يتألف منها من أجل تجميعها وتنظيمها ضمن أجزاء أو أقسام، تقسم بدورها إلى عدد قليل جداً من الفروع المتجانسة.
فمهما كان نوع هذه الدراسة ، وسواء أعالجت قاعدة واحدة أو عدة قواعد قانونية، وسواء أكانت استشارة أو رسالة أو تعليق أو مرافعة، فهناك منهجية علمية لا بد من اتباعها، لأنها بالنتيجة -أي الدراسة- هي تجميع للمعلومات وتنظيمها وتحليلها في أجزاء أو أقسام متجانسة.
وللتمكن من تجميع وتنظيم المعلومات ودراستها ومناقشها وصياغتها بشكل متناسق ومتناغم يؤدي إلى الغرض المطلوب،
فهناك طرق ووسائل منهجية لا بد من اعتمادها من قبل الباحث القانوني للتمكن من إنجاز أي بحث أو دراسة قانونية.
فالبحث القانوني هو فن بقدر ما هو علم.  
التمارين العملية المتجسدة بكتابة مقالة دستورية تتمثل بتمرين الطالب على الاستفادة من المحاضرات ومن المعلومات التي تلقاها خلال دراسته، ثم إلى تدريبه على تنظيم أفكاره، وترتيبها ترتيباً منطقياً وعرضها بصورة منهجية سليمة، 
مسترشداً بفن استخدام المكتبة ومصادرها، والتمرن على الإخلاص والأمانة العلمية، والدقة في النقل والفهم والنقد، وتحمل المسؤولية في إنجاز البحث.  
من جهة أخرى تهدف المقالة إلى تقييم عمل الطالب، ومعرفة مقدرته على الترتيب والربط والتفكير القويم، ومدى قدرته الفكرية وصبره على البحث. 
أولاً: اللغة والمنطق أداة البحث القانوني
من المعلوم أن لكل بحثٍ علميٍ أداته، ولكي ينجح الباحث في عمله ويتفنه ينبغي عليه أن يجيد استخدام أدوات بحثه، 
وفي القانون فإن أداته الوحيدة هي اللغة والمنطق، لذا وجب على كل قانوني أن يتقن اللغة بقواعدها، ويجيد التحليل المنطقي ومبادئه، 
وهذا ليس فقط من أجل النجاح في الامتحانات بل وأيضاً من أجل النجاح في الحياة المهنية. فالفكر واللغة هما المترابطان اللذين لا ينفصلان.

أولاً: اتقان اللغة

اللغة هي وعاء الفكر، وهي التي تضع الأفكار العقلية في قالبٍ مقروء. 
وعلى الطالب أن يدرك أهمية اللغة التي بواسطتها سيعبر عن الأفكار التي يحملها في ذهنه. 
ولا بد أن يستخدم لذلك أسلوباً علمياً واضحاً وبسيطاً لا لبس فيه ولا غموض سواء أكان ذلك في الألفاظ أو في الأفكار. 

فأحياناً قد تكون الأفكار في ذهن الطالب مشوشة مضطربة لا تماسك فيها ولا وضوح، فيجيء التعبير عنها مفككاً مضطرباً غامضاً. 
وأحياناً قد تكون الأفكار واضحة في ذهن الطالب ويجيء التعبير عنها غامضاً مفككاً لعدم قدرة الطالب اللغوية للتعبير عن أفكاره. 
وكثيراً ما نشهد حالات قصور الطالب عن التعبير عن أفكاره تعبيراً سليماً. ويلاحظ أيضاً أن معظم حالات الرسوب أو الفشل في الاختبار أو الامتحان يكون سببه اللغة، فقد يكون الطالب ملماً بالمادة ومع ذلك يفشل بسبب عدم امتلاكه القدرة على التعبير كتابةً عن أفكاره. 

· لغة القانون الخاصة: القانون له لغته الخاصة بمصطلحاتها ومفرداتها، التي تختلف عن الألفاظ التي تستعمل في اللغة العادية، لذلك ينبغي على الطالب أن يتقن استعمال الألفاظ الحقوقية بالصورة التي تتوافق مع مضمونها. وبسبب رصانة اللغة القانونية، ينبغي على الطالب أن يبتعد عن استعمال العبارات الغريبة أو الغامضة التي تعقد الفهم وتعوقه كما ينبغي تحقيق التناسق بين الألفاظ لتكوين الفكرة المقصودة.

· اختيار الجمل: إن الألفاظ لا تصلح بمفردها لتكوين المعنى ما لم تصاغ بجمل صحيحة وواضحة، وهذه الجمل يجب أن تحتوي الألفاظ المناسبة بدون حشوٍ أو لغو، لأنه يؤدي إلى عكس المطلوب، فطالما حصلنا على المعنى بألفاظ محددة فمن غير المنطقي حشو الجملة بألفاظ إضافية لا تغير من المعنى المطلوب. فعلى الحقوقي أن يدرِّب نفسه على اختيار الجمل المفيدة، أي الجملة التي تفيد معنى يحسن السكوت عليه.
· المقطع: هو عبارة عن مجموعة من الجمل التي باجتماعها توضِّح الفكرة الأساسية التي يدور حولها هذا المقطع، وقد يتضمن أيضاً الأفكار الثانوية التي تدعم الفكرة الأساسية وتدور في فلكها.  وللمقطع أهمية كبرى في العلم القانوني كما في غيره من العلوم. فالقاضي لا يستطيع أن يصوغ حكماً بمقطعٍ واحدٍ يسرد فيه كل الحيثيات من الألف إلى الياء، 
لأن ذلك سيؤدي إلى صعوبة قراءته واستخلاص المبادئ الواردة فيه. وكذلك الأمر فالمحامي لا يمكنه أن يكتب لائحة من مقطعٍ واحد بل نجده يعمد إلى تجزئة لائحته إلى فقرات وكل فقرة تحتوي على أقسام متعددة. وهكذا الحال بالنسبة للطالب فلا يجوز أن يكتب بحثاً أو مقالةً أو يجيب على أسئلة الإمتحان بطريقة سردية واحدة، فإن ذلك ضعف كبير وجهل بأصول الكتابة السليمة. ومن جهة ثانية لايجوز أن يجمع الطالب فكرتين أساسيتين في مقطع واحد أو يقسم فكرة واحدة إلى مقطعين.
وإن من الأمور التي يجب على الطالب أو الحقوقي مراعاتها هو التحلي بالموضوعية العلمية التي تقضي بأن يتجرد الباحث من ميوله وأفكاره الشخصية، باستثناء حالة النقد العلمي بحيث تفرض أن يدافع الباحث عن آرائه التي تسهم في تحديث القواعد الموضوعة.

إن وضوح اللغة ودقة العبارة وسلامتها، واعتماد الجمل القصيرة وحسن استعمال أدوات الوصل فيما بينها، لكل ذلك دور أساسي في عملية إخراج الفكر القانوني من عقل الطالب إلى الأوراق البيضاء الموضوعة أمامه، فإذا أحسن استخدامها، أرتدَّ عليه ذلك إيجاباً ونجاحاً، وإلا فالعكس هو النتيجة المنطقية.

ثانياً: التفكير المنطقي

القانون عبارة عن تحليلٍ منطقي وإعمالِ فكرٍ، فكلما كانت ثقافة الطالب واسعة، ومستندة إلى حصيلة علمية كبيرة كلما كانت الإجابات أقرب للإتقان.

ولا يعتقد الطالب بأن التفكير المنطقي هو التفكير المعقد والمحتاج إلى غوصٍ في النظريات الفلسفية أو الأسسس المنطقية، 

بل العكس من ذلك، فالمعرفة تكون علمية بقدر استخدامها لأبسط الفروض المتاحة،  

يؤدي غياب المنهج أو التفكير المنطقي الممنهج، إلى جعل البحث أو الإجابة على السؤال المطروح خاضعين للعشوائية، وهنا تصبح المعرفة غير علمية، 

أما المعرفة الواعية بمناهج البحث تمكن الباحثين من اتقان البحث وتلافي الكثير من الخطوات المتعثرة التي لا تفيد.

فالإجابة الصحيحة والبحث القانوني الناجح، يكونا مستندين إلى مجموعة قواعد عامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة. 

فيعمل الطالب القانوني وهو مقتنع أن ما يدرسه من وقائع ليست معطيات عشوائية ولكن ينتظمها إطار عام كحبات العقد، ويحاول أن يكتشف القانون الذي ينتظم مجموعة الظواهر المترابطة في إطار نظرية واحدة.
كثيراً ما يقع الطالب بمشكلة تجميع المعلومات، بحيث يمكنه أن يصل إلى كل فكرة بصورة منقطعة عما قبلها وغير مرتبطة بما بعدها.
أو قد يبدأ بالجملة الأولى ويتوقف إدراكه عن تتبع الجمل المتبقية. فالعبرة ليس بتكديس الملاحظات وتجميعها بل بالقدرة على تنسيقها وربطها وتأويلها تأويلاً صحيحاً والاستفادة منها في الكشف عن بعض الحقائق العامة.

هذا الاختلاف بين قدرات الملاحظة بين طالبين هي التي تميز بين مسابقة أو بحث كتب بتأنٍ ويقظة، للكشف عن تفاصيل الظواهر والعلاقات فيما بينها، وبين مسابقة او بحث لم يكن الهدف مستبيناً وواضحاً أمامه، فهذا الطالبان أمامهما ذات السؤال، 
ولكنهما لم يكونا موحدين من حيث درجة الفهم، لذا يعبر كل واحدٍ منهما عما يرى بلغة مختلفة تماماً عن لغة الآخر.

ولهذا فإن اكتساب الطالب لهذه المهارات العقلية في التفكير المنطقي السليم تكون عبر تمرينات مستمرة تدور حول الطريقة المنطقية لمعالجة الإشكاليات القانونية، 

فالقدرة على التحليل هي أساس كل تفكير علمي وسمة أداة البحث العلمي، فالتحليل هو عبارة عن انتقال من المجهول إلى المعلوم هو عبارة عن البحث عن أسباب ظاهرة أو قضية بتحليلها تحليلاً عقلياً واعياً، أو هو القدرة على المقارنة والاستدلال. 

حيث تقوم المعرفة القانونية بصورة أساسية على العلاقة السببية، فعمل القانوني يقوم بصورة أساسية على ربط النتيجة بالواقعة المسببة لها، وتوجد العلاقة السببية في كل فروع القانون . 
وهكذا كان التفسير العلمي القائم على العلاقة السببية التي ليست في الواقع إلا علاقة منطقية تحليلية، لأنه متى أمكن تحديد الأسباب أمكن استنباط مسبباتها على نحو رياضي. 
وكذلك بالنسبة لمفهوم السبب الذي يعرَّف بأنه الواقعة القانونية أو المادية التي تشكِّل محور النص القانوني وأساسه، فإنه يتوقف حل أي إشكالية قانونية أو الإجابة على السؤال القانوني المطروح على حسن اتقان فن السبب. 
ومبدأ السببية العام أي المبدأ القائم عن البحث عن السبب، هو أساس كل العلوم المنطقية، لأن صحة جميع الطرق المنطقية تتوقف على الفرض القائل بأن كل حادثة يجب أن يترتب على سبب سابق تتبعه هذه الحادثة دون تخلف
ثانياً: أقســــام البحـــــــــــث
يتضمّن البحث، مقدمة، تصميم البحث، الخاتمة، يلتزم الطالب بالمحافظة على التوازن المعقول بين عناصر البحث، بحيث  لا يخلّ بالتناسق والتوازن الشكلي والجوهري، فحجم المقدمة حوالى نسبة 10%،  والقسم الأول : حوالى  40 %، القسم الثاني: حوالى 40 % ويكون عادة أقلّ بقليل من القسم الأول. والخاتمة: لا تتجاوز 10 %.
فإذا ما كان البحث حوالى 10 صفحات، فلا يجوز أن تتجاوز المقدمة الصفحة الواحدة، والقسم الأول 4 صفحات والقسم الثاني 4 صفحات، والخاتمة صفحة واحدة.
1- مقدمة البحث

المقدمة هي الباب الرئيسي الذي نطل منه على صلب الموضوع، فهي التي تحفز همة القارئ أو تحبطه. لأنها تقدم الفكرة الأساسية عن نوايا الكاتب وعن غايته من معالجة الموضوع من خلال إظهار الأسباب والإشكاليات الرئيسية للبحث. فهي توضح الروابط بين أبواب وفصول البحث، تطرح خطة البحث، وتبرز الأساس الذي بني عليه البحث. وهي عادة تخصص 
للتعريف بالموضوع المعالج ونطاقه وأهميته والفائدة القانونية منه(أهمية الموضوع وانعكاساته على تطوير القواعد القانونية)، والمنهجية المتبعة، والتصميم الأولي.
2- تصميم البحث
التصميم  هو إجابة عن الإشكالية، فإنه يختلف باختلاف تلك الإشكالية، ويتم وضعه بعد استيعاب الموضوع ومعرفة أقسامه الرئيسية، وجمع المعلومات التي يمكن الحصول عليها حوله، وكتابتها دون مراعاة للترتيب، أي نكتبها حسب تسلسل ورودها في أدهاننا. HYPERLINK "http://groups.google.com/group/yacoubdroit/web/" 
بمعنى آخر يتم وضع تصميم أقسام البحث بعد الانتهاء من فرز المعلومات، حيث ننتقل إلى تبويب معلوماتنا، وذلك بأن نحاول أن نجمع المعلومات المتشابهة أو المتقاربة في مجموعتين رئيسيتين تمثل كل مجموعة منهما أحد قسمي المخطط ونقوم بعنونة كل قسم. 
وللقيام بذلك يجب  HYPERLINK "http://groups.google.com/group/yacoubdroit/web/" أن نفهم الموضوع جيداً وأن نجمع  القدر الكافي من المعلومات، HYPERLINK "http://groups.google.com/group/yacoubdroit/web/" 

 HYPERLINK "http://groups.google.com/group/yacoubdroit/web/" لكي نتمكن من طرح الإشكالية HYPERLINK "http://groups.google.com/group/yacoubdroit/web/"  بشكل دقيق، يسمح لنا بوضع مخطط واضح متكامل ومتماسك تظهر فيه أقسام البحث، بشكل يؤدي إلى سهولة الإجابة على الإشكالية الموضوعة. 
يبرز هذا المخطط أو الخطة التمهيدية التي نعرضها في آخر مقدمة البحث من خلال التصميم الذي نتبعه، والذي يظهر معالم الموضوع ويبين التركيبة الهيكلية للمعلومات بصفة منظمة، متسلسلة ومرتبطة مع بعضها البعض، وُيعتبر مرآة عاكسة لمحتويات موضوع البحث.
على الطالب عند وضع التصميم مراعاة ما يأتي:
· التجزئة من العنوان الأساسي.
· التقسيم: تقسيم كل عنوان إلى قسمين أو أكثر.
· التوازن بين الأقسام والفقرات.
· التنسيق: تناسق العناوين الرئيسية والفرعية مع بعضها ومع العنوان العام. 
يوجد عدة طرق لتقسيم موضوع البحث إلى أقسام، لكن أهمها وأكثرها شيوعاً في مجالات البحوث إجمالاً هي: طريقة التبويب التاريخي، والطريقة البنيوية، طريقة التحليل المقارن. 
1- طريقة التبويب التاريخي:
يقوم الباحث بتبويب أو تقسيم موضوعه من حيث نشوءه وتطوره عبر التاريخ، أو بمعنى آخر هو التصميم  الذي يراعي التسلسل الزمني، وندلي توضيحاً بالأمثلة الآتية:
· صلاحيات رئيس الجمهورية: قبل الطائف – بعد الطائف.
2- الطريقة البنوية:
يرتكز مثل هذا الأسلوب على دراسة بنية الموضوع المدروس من خلال دراسة مكوناته ومبانيه والعلاقات القائمة بينهما. 
وهنا ينصح باستعمال هذه الطريقة عندما يكون الهدف التركيز على العمل بالوقت الراهن أي دراسة الوضع كما هو حالياً.
مثال: دور السلطات في تعديل الدستور. هنا يقسم البحث إلى قسمين: دور السلطة التشريعية ودور السلطة التنفيذية. 
وهنا لا حاجة بنا إلى دراسة التطور التاريخي لتعديل الدستور لأن التركيز هو على كيفية أو آليات التعديل في ظل الدستور الحالي. 
يمكن المزج بين الطريقتين(التاريخية والبنيوية) في تناول الموضوع، وربما  هذا هو الأفضل.
ج- طريقة التحليل المقارن
تعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة حيث يبرز أوجه الشبه والاختلاف فيما بين ظاهرتين أو أكثر، ويعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسة. 

وأبرز صور المقارنة هي المقارنة بين ذات الظاهرة في دول متعددة، مثال:
صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان وفرنسا أي مقارنة بين صلاحيات الرئيس في لبنان وصلاحيات الرئيس في فرنسا.
وقد تكون المقارنة بين نظم: مثال: مقارنة بين نظام التمثيل النسبي ونظام التمثيل الأكثري.

 3- الخاتمة 
خاتمة البحث من حيث الشكل هي آخر ما يتضمنه البحث، وتشكل ملخصاً نهائياً له.  وفيها يقوم الباحث ببلورة النتائج والأفكار والأجوبة، التي يتوصل إليها، على ضوء تحليلاته الواردة في صياغة الموضوع.
بهذا يجب أن لا تحتوي على معلومات أو حقائق جديدة تضاف إلى البحث، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان تكون الخاتمة مجرد ملخص لما تضمنه الموضوع من تحليلات،
إنما يجب أن تعبر عن الإجابة التي يقدمها الباحث للإشكالية المطروحة. تلك الإجابة التي توصل اليها الباحث من خلال التحليلات التي تضمنها الموضوع، يضاف إليها ما ما يستخلصه من اقتراحات وتوصيات مناسبة. 
ثالثاً: كتابة البحث
بعد قيام الطالب بالقراءات الضرورية وبعد تصفح كافة المعلومات اللازمة لمعالجة بحثه من جميع المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع، وبعد الانتهاء من تدوين المعلومات اللازمة، يبدأ الطالب بكتابة البحث، مراعياً الأمور الآتية:`
1-  البدء بالنص القانوني

مهما كان نوع البحث فعلينا العودة أولاً إلى النصّ القانوني (مصدر النصّ) وإلى نصوص مقارنة  دولية إذا اقتضى البحث ذلك. والمقصود بالقوانين في نطاق البحث الدستوري:

1. الدستور
2. القوانين الدستورية (القوانين ذات الصلة بموضوعات في القانون الدستوري: قانون الانتخاب- قانون الأحزاب -  النظام الداخلي لمجلس النواب – قانون المجلس الدستوري.. ).  
3. الأنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية (النظام الداخلي لمجلس الوزراء).
4. محاضر جلسات مجلس النواب.
5. الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ...). 
2- الاستعانة بمراجع التطبيق والتفسير: 

بعد تحديد النصّ أو النصوص المعنية بالموضوع يبدأ البحث في مراجع التطبيق والتفسير وفقاً للتسلسل التالي:
       أ- الأحكام القضائية لا سيما اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني والمقارن. 
       ب- المراجع الفقهية، بما فيها من دراسات أو مؤلفات عامّة ، أو متخصصة.
      ج – الدراسات العامّة أو المتخصصة ( أبحاث – ملاحظات – تعليقات ).
3- عرض المراجع :

تعتبر قائمة المصادر والمراجع العنصر الأساسي الذي تستند إليه عملية التوثيق في البحث القانوني،  وهي بلا شك من أول الأمور التي يطلع عليها القارئ مع الفهرس والمقدمة، ولذا فهي ذات أهمية كبيرة في تكوين الانطباع الأولي عنده .
 لهذا فإن البحث يجب أن يتضمن  قائمة بالمصادر والمراجع  لتمكين القارئ من تقييم مدى جدية البحث والدراسة،  وتعتبر نوعية المراجع المستخدمة من العوامل الرئيسية التي يتم على أساسها تقييم البحث. وعدا عن أن الأمانة العلمية تقتضي أن يثبت الطالب المراجع التي استعان بها فعلاً في بحثه. 

4- تدوين المعلومات:

بعد تحديد المراجع المتعلقة بموضوع البحث، ينتقل الباحث إلى المرحلة الأساسية وهي صياغة وتدوين المعلومات ذات العلاقة الوثيقة ببحثه في مباحث وفقرات، أو تحت العنوان الذي يناسبها. وليس هناك من قاعدة محددة لهذا التدوين، بل قواعد  تتغير بتغير طبيعة البحث، وباختلاف الباحث. فهناك اختصار وهناك فكرة عامة، وهناك شرح ومناقشة واقتباس.
1-  طريقة شرح المعلومات : 
تعني أن يقوم الطالب بالتعبير عن أفكار الآخرين بلغته الخاصة. ويتم ذلك من خلال قراءة المعلومات وتلخيصها بأسلوب شخصي ومناقشة بعض الأمور، وتوضيح بعض النقاط والأفكار، مع إضافة ما يمكن عليها. 
2- طريقة تلخيص المعلومات : 
التلخيص: هو ذكر النقاط الأساسية لنص ما، وهو يحتاج إلى مهارة والتزام بالمحافظة على أهم الأفكار، كي لا تطمس المعلومات الرئيسية. والتلخيص عمل قانوني وفني يعني الاكتفاء بالنقاط الأكثر ضرورة (أهم الأفكار الأساسية) من عمل شخص آخر ، حيث نلخصها بلغتنا، لكن يجب أن نشير إلى المرجع في الهامش. 
      ج- اقتباس المعلومات: 
يقصد به النقل الحرفي للمعلومات من مؤلفات الغير واستخدامها في سياق البحث؛ أي أنه نقل حرفي للفكرة، أو بمثابة نقل رسالة من المرجع إلى القارئ، ولا يجوز استعمال الاقتباس كثيراً كي لا تضيع الأفكار الخاصة. 

 د- نقد المعلومات
النقد هو فحص وتقييم الأفكار الواردة في المرجع، والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه ونقدها بالاستناد إلى معايير علمية وأدلة ثابتة.

عادةً لا يكتفى عادة بطريقة واحدة من طرق تدوين المعلومات وجمعها، بل يجمع البحث بين الاقتباس أولاً، ثم الشرح بأسلوب ذاتي وبلباقة ودقة، ثم اللجوء إلى نقد المعلومات، ويتطلب عندها إبداء رأي أو موقف ودعمه بحجج  وآراء علمية أو قانونية. 
 رابعاً: التبييض

عملاً بقاعدة، ننشر حتى نوقف التبييض، بعد انتهاء الطالب من تدوين المعلومات اللازمة والانتهاء من كتابة المسودة الأولى 
يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي يمكن فيها تحسين الكتابة وتصحيح الأخطاء وإضافة ما يجب إضافته وحذف ما يجب استبعاده. في هذه المرحلة ينظر الطالب إلى مدى تسلسل الأفكار ترابطها وتماسكها في سياق النص، ليخرج البحث بصيغته النهائية.
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